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اللجنـة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة السادسة والعشرون 

١٤ كانون الثاني/يناير – ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
 
 

  ورقة عمل بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
ترحب اللجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة بقرار انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي  - ١
للتنميـة المسـتدامة، ـدف إطـلاق برامـج عمـل جديـدة ملموسـة لتنفيـذ جـدول أعمـال عـــالمي 
واضـح للتنميـة المسـتدامة. وتلاحـظ أن هـذا البرنـامج يســـتند إلى جــدول أعمــال القــرن ٢١، 
ــة  والفصـل ٢٤ الـذي يشـدد علـى مسـاهمة المـرأة في التنميـة، وإعـلان ريـو المعـني بالبيئـة والتنمي

ومبادرات ذات صلة، والاتفاقيات ذات الصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.  
وقد أبرزت أعمال اللجنة الحاجة الماسـة إلى أن تـؤدي العولمـة والتحـول إلى سياسـات  - ٢
اقتصاد السوق إلى تحسين نوعية حياة المرأة التي تشكل أكثر من خمسين في المائـة مـن السـكان 
في جميع البلدان تقريبـا. وتحـث علـى إدراك مفـهوم التنميـة المسـتدامة بأنـه يراعـي الفـروق بـين 
الجنسين والتنمية البشرية التي تتمركز حـول النـاس، وتقـوم علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف، 
ومشاركة الحكومة واتمع المدني، والشفافية والمساءلة في الحكم. وترغـب اللجنـة في التـأكيد 
على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ذا المعنى إلا بتطبيق حقوق الإنسان تطبيقـا تامـا، بمـا 

في ذلك حقوق الإنسان للمرأة والحقوق بين الأجيال لجميع اتمعات المحلية. 
وتعد اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة واحـدة مـن أولى صكـوك  - ٣
حقـوق الإنسـان الدوليـــة الــتي تجمــع بــين الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصادية.  لذلك يجب الإقرار بأن الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين ووثيقـة الإعـلان 
السياسـي لبيجـين بعـد خمـس سـنوات ونتائجـه للـدورة الاسـتثنائية  الثالثـة والعشـرين للجمعيــة 
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العامة تعتبر صكوكا قانونية وسياسية وبرمجيـة هامـة تقـدم أيضـا جـدول أعمـال واضـح  يجـب 
إدماجه في التنمية البشرية المستدامة. 

لذلـك تدعـو اللجنـة مؤتمـر القمـة إلى إدمـاج المســـاواة بــين الجنســين في خطــة العمــل  - ٤
الجديدة للتنمية المستدامة، وذلك لأن جهود التنمية التي لا تراعي الفروق بـين الجنسـين تكـون 
معرضة للخطر،  ولا يمكن ديمومتها، ولا سـيما في ظـل اقتصـاد عـالمي آخـذ بالاسـتقلال علـى 
نحو متزايد. وإذا قيـض للتنميـة المسـتدامة أن تحقـق أهدافـا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة،  يجـب 
منح احتياجات المرأة واهتماماا أولوية متساوية كاحتياجات الرجل واهتماماته. عـلاوة علـى 
ذلك،  يجب الإقرار بمساهمة المرأة وتعزيزها وإيلائها مزيدا من الاهتمـام في العمـل نحـو التنميـة 

المستدامة. 
وتظهـــر التقارير التي قـــــدمتها الدول الأطــــــراف إلى اللجنة أن المـرأة في أنحـاء العـالم  - ٥
لا تزال تعاني من التمييز بسبب جنسها. وهي مستبعدة بدرجات متفاوتة من المشـاركة التامـة 
على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاـا. وغالبـا 
مـا تحـرم مـن فوائـد التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وخاصـة التعليـم والتوظيـف، وتعـاني مــن 
الفقر وســوء التغذيـة بشـكل غـير متناسـب ولا تحصـل علـى قـدر كـاف مـن الرعايـة الصحيـة. 
وتشتد جميع هذه الظواهر بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يعيش ويعمل ما يقـرب مـن 

ثلاثة أرباع فقراء العالم. 
ـــه لا يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة دون الالــتزام بتطبيــق حقــوق  واقتناعـا منـها بأن - ٦
الإنسـان للمـرأة تطبيقـا تامـا ودون اعتبـار المـرأة شـريكا متسـاويا مـع الرجـل في تنفيـذ جــدول 

أعمال التنمية المستدامة، توصي اللجنة: 
أن تنظر برامج التخفيف من حـدة الفقـر في مشـكلة تـأنيث الفقـر ومعالجتـها  (أ)

والحاجة إلى خلق سبل عيش مستدامة للمرأة الريفية والحضرية؛ 
يعـد توفـير الرعايـــة الصحيــة الملائمــة للمــرأة، بمــا في ذلــك العنايــة بالصحــة  (ب)
الإنجابية، وتوفير المعارف المتعلقة بانتشار  فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وسـبل تفاديـه 

لكل من المرأة والرجل، أحد الجوانب البالغة الأهمية في التنمية المستدامة؛ 
اعتبـار المـرأة أحـد الأطـــراف المؤثــرة الــتي تســهم علــى نحــو هــام في التنميــة  (ج)
المستدامة. ويجب اعتبار تمكين المرأة، علـى جميـع المسـتويات، في الاضطـلاع بـالأدوار القياديـة 
وصنع القرار في الحكومة واعتبارها عضـوا مسـؤولا في اتمـع المـدني، أمـرا أساسـيا في التنميـة 

المستدامة؛ 
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بما أن الاستثمار في تعليم النساء والفتيات وبناء قدران يعـد حـافزا لتحسـين  (د)
المؤشـرات الاجتماعيـة والتنميـة البشـرية في جميـع البلـدان،  يجـب التركـيز بشـــكل أكــبر علــى 
تعليمهن، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهن على التعليم العلمي والمعلومـات الحديثـة وتكنولوجيـا 

الاتصالات؛ 
اعتماد وتنفيذ ضوابط وقوانـين وسياسـات للحيلولـة دون إحـداث أثـر سـلبي  (هـ)
وضار على السياحة، التي رغم أا تعتبر قطاعا مهما في التنمية، غالبـا مـا تسـفر عـن اسـتغلال 

جنسي، والاتجار بالنساء والأطفال والعنف ضدهم؛ 
رصد الموارد لمنع جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة والقضـاء عليـه وذلـك لأن  (و)
انتشـار العنـف يشـكل عائقـا هامـــا في وجــه التنميــة المســتدامة والســلم والاســتقرار في جميــع 

اتمعات؛ 
فيما نقر بإسهام الصناعة في النمو الاقتصــادي وخلـق الوظـائف، يجـب وضـع  (ز)
مدونــة آداب الســلوك وبرامــج عمليــة وتنفيذهــا للشــركات المتعــددة الجنســــيات، وخاصـــة 
ـــة  الشـركات الـتي تعمـل في مجـالات الاسـتثمار والـترويج للتصديـر.  وتـرى اللجنـة أيضـا أن ثم
حاجة ماسة لتطوير وتعزيز مفهوم مسؤولية الشركات إزاء العـاملات مـن النسـاء، لتوفـير لهـن 

ظروف عمل متساوية وضمانات كافية للصحة المهنية؛ 
وضــع نظــم إدارة مســتدامة للغابــــات لمواجهـــة اهتمامـــات المـــرأة الريفيـــة،  (ح)

والاعتراف والإقرار بشكل خاص بحق المرأة في ملكيتها للأرض. 
وضع خطط عمل لتقديم مرافق إقـراض عامـة للمـرأة علـى جميـع المسـتويات،  (ط)

وتوسيع مدى تقديم القروض الصغيرة لأنشطة المشاريع للنساء ذوات الدخل المنخفض؛ 
إيلاء اهتمام خـاص بـالتخفيف مـن حـدة الفقـر لـدى النسـاء المسـنات الـلاتي  (ي)

يشكلن معظم السكان الذين يتجاوزن الستين من العمر في العديد من البلدان؛ 
أن تعــزز العمليــات الحكوميــة الدوليــــة في منظومـــة الأمـــم المتحـــدة النـــهج  (ك)
الشـمولية للتنميـة مـن خـلال وضـع سياســـات تراعــي الفــروق بــين الجنســين، وصنــع القــرار 
والتمويل، بالاشتراك مع الحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة واتمع المـدني. 
وتعتبر اللجنة أن وضع البرامج وصنع القرار ذه الطريقة التشاركية يعـد أمـرا في غايـة الأهميـة 

بالنسبة للتنمية المستدامة. 
 


